
 

عل طريق إنتاج الدولة البديلة، وف سبيل إعادة تمثيل المجتمع المدن ف عملية صنع القرار الوطن السياس والإداري

التنفيذي للمعارضة السورية، يجدر بنا إعادة النظر ف  المشلات البنيوية والوظيفية الت تفرز العطالة الحاصلة ف بناء

شرعية سياسية وقانونية منافسة ومهددة لسلطة الأسد، وف حين أن عملية صنع القرار الإداري والتنفيذي لا تزال تشهد

من خلال المجلس الأعل مستوى الخطط والمشاريع والتنسيق البين متنامياً  ضمن أطر  الفواعل المحلية (عل تفاعلا

للإدارة المحلية، أو عل مستوى التوجية والقوننة والمأسسة من خلال وزارة الإدارة المحلية ف الحومة السورية المؤقتة)،

فإن  الفعل السياس ،الأعل إل وقواه الفاعلة من الأدن مهامها منظمات المجتمع المدن وبإشراف ومراقبة مجتمعية يتول

المعبر عن تطلعات وآمال قطاعات كبرى من السوريين لايزال محوماً بدرجة كبيرة من التشظ وغياب الرؤية وعدم

الانسجام والفردية، و يمننا الحديث عن ثلاثة أنماط من الفعل السياس الت يمن للقوى المدنية ف مرحلة ما قبل الحياة

الحزبيـة أن تضطلـع بهـا مـن الأدنـ إلـ الأعلـ ، فنتلـم عـن "الـدفع السياسـ" و"الفعـل والممارسـة السياسـية"  و"الهويـة

السياسية".

 

نتجنب ف هذا المقال التناول المباشر للظروف الموضوعية الدولية والإقليمية الطارئة عل الحالة السورية ونسهب أكثر

ببعض أوجه القصور  ف تمثيل الجزء الأكبر من المجتمع السوري الذي يقارع سلطة الأسد منذ أكثر من 7 سنوات، حيث

تمن إمانية تجاوز هذا الخلل ف مدى القدرة عل تمثيل هذا المجتمع ضمن بن تمثيلية إضافة إل قوة منظمات المجتمع

المدن وارتباطها الفعل بمصالح المجتمعات المحلية نفسها لا بتوجهات الدول ورغبات المانحين، حيث تعس العلاقة

المضبوطة والممأسسة والمحوكمة (القدرة عل الرقابة والإشراف المتبادل والشفافية والمساءلة والمشاركة والتشاركية)

بين المجتمع المدن ومنظمات المجتمع المدن والمجالس المحلية مدى قدرة المجتمعات المحلية عل التعبير عن تطلعاتها

.والدول الفاعل الوطن سدة لائحة المطالب الضاغطة عل والدفع بمطالبها إل
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ف المستويات الإدارية الدنيا ضمن الوحدات الإدارية الصغرى يصبح تمثيل السان المحليين أكثر معقولية وفعالية، فيما

يتف ف المستويات الأعل كمجالس المدن والمحافظات بتعيين ممثلين عن الوحدات الصغرى يحم تعيينهم مجموعة من

الشروط المتعلقة بالفاءة والمقدرة والنزاهة، حيث يقتصر الانتخاب ف هذه المستويات أو التوافق عل عملية اختيار رئيس

المجلس ونائبه ، أما من حيث الوظيفة السياسية فتتعاكس الأدوار السياسية أو أنماط الفعل السياس كما أسميناها آنفاً من

المستويات الدنيا وتضطلع بهذا الفعل منظمات المجتمع المدن ف الدفع السياس فيتم التركيز عل الأعل إل الأدن

والمجالس المحلية والهيئات الثورية المحلية والت تمثل بمجموعها هوية المحلة السياسية العامة بغض النظر عن التوجهات

السياسية الجزئية الناشئة ضمن المحلة نفسها إذا ما تناولنا حالة الاستقطاب المتولدة بين مجتمعات معارضة للأسد

وأخرى موالية له وثالثة ذات  رؤى إثنية أو طائفية.

 

 أما مستويات المحافظات فتستمد هويتها السياسية من هوية الوحدات الإدارية التابعة لها سواء كانت مهجرة أو قائمة

ضمن حدودها الإدارية الأمر الذي يدفع بأهمية تمثيل أكثر من 7 مليون نازح داخل الأراض السورية، حت لا يضيع صوتهم

السياس ولا يحتر نظام الأسد تمثيلهم وصبغ مناطقهم بهويته السياسية وخاصة حين يتم طرح شل الحل السياس من

خلال شراكات محلية من الأدن إل الأعل، وضمن هذا التفصيل تزداد أهمية تحول مجالس المحافظات من حالة الدفع

.صنع القرار السياس حالة المشاركة الفعلية ف وتمثيل الهوية السياسية إل السياس

 

يمن التمييز هنا بين سياقين أساسيين:  سياق المحافظات الخاضعة للسيطرة السياسية للنظام بأجزاء كبيرة منها (دمشق

– حماه) أو كلياً (السويداء –طرطوس)؛  وسياق المحافظات الخارجة عن سيطرته كلياً (إدلب) أو بأجزاء كبيرة منها

(درعا)،يزداد ف السياق الأول دور مجالس المحافظات السياس ومدى قدرتها عل التعبير عن هوية المحافظة السياسية من

والخارجة عن سيطرته تمثيلا( مستوى الطبقة المناوئة للنظام عل) الخاضعة للنظام خلال تمثيل الوحدات المحلية الأدن

قطاع الخدمات والإدارة ويقتصر عل الإشراف عل حين يتراجع دور هذه المحافظات ف يشمل هذه الوحدات جميعاً، ف

عمليات المأسسة التحضيرية (للمرحلة القادمة) والإشراف عل التوثيق المؤسس والحقوق ورعاية شؤون المهجرين

والناشطين ف المناطق الخاضعة لسلطة النظام السياسية قدر المستطاع وإدارة عمليات الإغاثة، فيما لا يقتصر الفعل

السياس ف السياق الثان عل دور مجالس المحافظات بل تلعب الفصائل العسرية بمجموعها  دوراً أساسياً ف صناعة

الفعـل السياسـ وعليـه يجـدر الاهتمـام فـ هـذا السـياق بتشيـل مجـالس لقيـادة المحافظـات تضـم مجـالس المحافظـات 

والفصائل العسرية القائمة بها عل أساس أن الفعل العسري ف الحالة السورية بشل عام ينطلق من حالة محلية أو من

حالة فصائلية عابرة للحدود الإدارية يقابلها ف بنية النظام حالة محلية أيضاً وحالة الجيش الرسم، وتأخذ مجالس

ان الغير المسجلين فان المحافظة المدنيين (الستمثيل كامل س ل كامل فهذا السياق دورها بش المحافظات ف

ذاتيات الفصائل العسرية)،وف إدارة الخدمة وتوفيرها  وف الإشراف عل الشرطة المحلية، ف حين تشارك ف مجلس

القيادة عل مستوى المحافظة ف تمثيل القرار السياس لهذه المحافظة إضافة إل القوى العسرية والشخصيات الوطنية

الأخرى ف المحافظة.

 

لقــد تمن الفــاعلون الــدوليون والإقليميــون الرئيســيون مــن تطويــع المســارات السياســية المعقــدة، مــن خلال فتــح خطــوط



التفاوض مع المستويات المحلية الدنيا (فصائل محلية بشل أساس)، ف محاولة لتفيك المون السياس للتلة

الاجتماعية الممناعة لشل الحل السياس المطروح وبالشل الذي يمنح هذا الحل مشروعية وديمومة، خاصة فيما يتعلق

تفريـغ الفعـل السياسـ بالمسائـل العالقـة ( مسـألة بقـاء الأسـد – تطـبيق العدالـة الانتقاليـة – اللامركزيـة ...إلـخ) ممـا يعنـ

المعارض عل المستوى الوطن العام من مضمونه ومحتواه وتبديد مصادر قوته وذلك ببناء الحل النهائ عل مجموعة من

الحلول الجزئية بعدد البلديات الصغرى الت يمن أن تتواصل معها قاعدة حميميم أو مناطق خفض التصعيد الت ترسمها

الأستانة.

 

فـ الحلـول يمـن الحـديث عن الحـد مـن ظـاهرة الهشاشـة البنيويـة التـ تعتـري هيلـة العلاقـة بيـن مجـالس المحافظـات

والمجالس المحلية الفرعية، وذلك من خلال إعادة النظر ف تمثيل هذه الأخيرة بصورة حقيقية وشاملة ف مستويات

مجالس المحافظات كما يجب تفعيل الدور الرقاب الإلزام لمجالس المحافظات ف الرقابة عل عمليات الانتخابات

المحلية والحد من تشيل مجالس محلية بأسلوب التعيين بدعوى وجود توافق هو ف حقيقته غير واقع ف كثير من

الأحيان وإنما مبن عل التسلط الاجتماع للمرجعيات والوجاهات العائلية والقيادات المجتمعية، إضافة إل ضبط

الدورات الانتخابية من قبل المحافظة للمجالس الفرعية ومن قبل وزارة الإدارة المحلية لمجالس المحافظات، يضاف إل

ذلك أهمية التشديد عل مدنية المشاركين ف هذه المؤسسات ، وقدرة مجالس المحافظات عل ضبط عمل منظمات

المجتمع المدن ضمن محددات وطنية، ووجود بيئة قانونية ناظمة للعمل المدن بجناحيه الرئيسيين (المجالس المحلية –

منظمات المجتمع المدن)  وعل مستوى القرار السياس المحل ينبغ انتزاع ملف المفاوضات المحلية من يد الفصائل

المحلية والمجالس المحلية وإحالته إل مجالس المحافظات أو مجالس قيادة المحافظات إن وجدت ، بهدف قطع الطريق

عل التفاوض المحل وحصره بالمستويات السياسية العليا.

 

تميز حالة القرار والفعل السياس أن نقول إن هذه الرؤية تمثل نقلة من حالة الصيغة المناطقية المحلية المفرطة الت بق

وطن إطار سياس) المستوى السياس واتساقاً ومأسسة عل حالة أكثر تفاعلا والإداري للغالبية المناهضة للأسد، إل

تمثيل ) والتنفيذي (حومة كفاءات )، والت تنزاح فيها  الممارسة السياسية لمجالس المحافظات ومنظمات المجتمع

المدن والهيئات الثورية لصالح الدفع السياس وتتفرغ الفصائل المحلية لضمان الأمن المحل، الأمر الذي يتاح المجال

للتباحث الوطن ف صيغ التفاعل والضبط السياس  الجديد والذي ينبغ له أن يصاغ بمحددات وطنية واضحة يذوب فيه

الفر الفصائل لصالح الأطر الوطنية.
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